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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، وباب صدق الإيمان وإخلاصه، وأبواب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق.
الكلمات المفتاحية: أسلمت على ما أسلفت, التحنث, زلفها. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن المعاصي لا تكون كفرًا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين للصحابة أن المعاصي لا تؤثر بمحو الإيمان وإنما الذي يؤثر فيه هو الشرك, ثم جاء فضل الله عز وجل أن من تحدثه نفسه بعمل حسنة فإنه يكتبها له حسنة وأن من فكر في سيئة ثم تركها لوجهه سبحانه وتعالى فإنه يكتبها له حسنة أما إذا هم بسيئة فلم يعملها لكنه لم يتركها لوجه الله تعالى فإنه لا تكتب عليه سيئة وهكذا كان النسخ والرفع فيما يشق على المؤمنين وهو ما يحدثون أنفسهم فيه بسيئة فإنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بها ويرفعها عنهم.
II. موضوع المقالة 
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده:
قال حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه: ((قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أسلمت على ما أسلفت من خير التحنث التعبد)).

أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث وفسره في الرواية الأخرى التي ساقها مسلم بعد هذه الرواية فسره بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة، قال أهل اللغة أصل التحنث: أن يفعل فعلًا يخرج به من الحنث وهو الإثم، وكذا تأثم وتحرج وتهجد أي فعل فعلًا يخرج به عن الإثم والحرج والهجود.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((أسلمت على ما أسلفت من خير)) فاختلف في معناه: فقال الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله-: ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول؛ لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته ويصح أن يكون مطيعًا غير متقرب كنظيره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقًا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربًا؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفًا بالمتقرب إليه وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متؤول ليس على ظاهره وهو يحتمل وجوهًا:

- أحدها: أن يكون معناه كسبت طباعًا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدًا لك ومعونة على فعل الخير.

- والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناءً جميلًا فهو باق لك في الإسلام.
والثالث: أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره بسبب أنه كان يفعل الخير قبل الإسلام، وقد قالوا في الكافر: إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور هذا آخر كلام المازري -رحمه الله.
قال القاضي عياض -رحمه الله: وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته هذا كلام القاضي.
وذهب بن مطال وغيره من المحققين: إلى أن هذا الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه-كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها)) ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك قال بن بطال -رحمه الله تعالى- بعد ذكره الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه قال وهو كقوله -صلى الله عليه وسلم- لحكيم بن حزام رضي الله عنه ((أسلمت على ما أسلفت من خير)) والله أعلم.

وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم: أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة أسلمت على ما أسلفت لك من الخير وقد يعتد ببعض أعمال الكفار في أحكام الدنيا فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها، قلنا: إن التوفيق بين هذه الأحاديث أسلمت على ما أسلفت لك من الخير وبين قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لا يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة، وقد يعتد ببعض أفعال الكفار حتى في أحكام الدنيا فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها، واختلف أصحاب الشافعي -رحمه الله- فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا، قال الإمام النووي: "وبالغ بعض أصحابنا فقال: يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم وإذا أسلم صلى بها والله أعلم".

وحكيم بن حزام مما فعله في الجاهلية كما جاءت الرواية التالية للحديث السابق، أنه أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير معناه تصدق بها وحكيم بن حزام من مناقبه أنه ولد في الكعبة قال بعض العلماء: ولا يعرف أحد شاركه في هذا، قال العلماء: ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام وأسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين فيكون المراد بالإسلام من حين ظهوره وانتشاره والله أعلم.

- باب صدق الإيمان وإخلاصه:
قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة عن عبد الله أي بن مسعود قال: ((لما نزلت {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] شق ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13])).

هكذا وقع الحديث هنا في مسلم ووقع في صحيح البخاري لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((أينا لم يظلم نفسه)) فأنزل الله تعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ فهاتان الروايتان يعني رواية مسلم ورواية البخاري إحداهما تبين الأخرى فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وأعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه، فالصحابة رضي الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الأفهام منه وهو وضع الشيء في غير موضعه وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمرد بهذا الظلم.

قال الخطابي: "إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الإفتيات بحقوق الناس، وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد معناه الظاهر وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين، وفي هذا الحديث جمل من العلم منها:

- أن المعاصي لا تكون كفرًا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين للصحابة أن المعاصي لا تؤثر بمحو الإيمان وإنما الذي يؤثر فيه هو الشرك، والله تعالى أعلم، وذكر لقمان في الآية الكريمة وفي الحديث هنا، واختلف العلماء في نبوته قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي: اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًّا، وعكرمة فإنه قال: كان نبيًّا وتفرد بهذا القول، وأما ابن لقمان الذي قال له: لا تشرك بالله، فقيل اسمه أنعم وقيل مشكم والله أعلم.

- أبواب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن مصدام العيشي واللفظ لأمية قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو ابن القاسمي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: ((لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة:284] قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتريدون أن تقولوا: كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم زلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة:285] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال نعم: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} قال نعم: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}  قال نعم: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة:286])).

قوله عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} قال: فاشتد ذلك.
إنما أعاد لفظة قال لطول الكلام فإن أصل الكلام لما نزلت اشتد ذلك فلما طال حسن إعادة لفظة قال، وقد تقدم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب وذكرت ذلك مبينًا وأنه جاء مثله في القرآن العزيز في قوله: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون: 35] فأعاد أنكم وقوله وفي قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة:89] وفي قوله تعالى: {لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285] لا نفرق بينهم في الإيمان فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعله أهل الكتابين بل نؤمن بجمعيهم وأحد في هذا الموضع بمعنى الجمع يعني لا نفرق بين جمع الرسل ولهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعالى: {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} [الحاقة: 47] يعني ما منكم من جمعيكم عنه حاجزين وفيه قوله تعالى فأنزل الله تعالى في إثرها بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاء يعني في أثرها وفي إثرها لغتان ونضم إلى هذا الحديث أحاديث في الأبواب التالية ثم نتكلم على فقهها جمعيًا.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به)).

ففي هذا الحديث ما يدل على نسخ الآية الكريمة: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284].

وفي باب إذا هم العبد بحسنة كتب وإذا هم بسيئة لم تكتب، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران: حدثنا بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإذا عملها فاكتبوها عشرًا))..
وهكذا نسخت الآية الأولى بالآية الثانية وأصبح حديث النفس لا يؤاخذ به المؤمنون ولذلك جاء حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الباب الذي يلي هذا الباب وهو باب تجاوز الله عن حديث النفس بالخواطر بالقلب إذا لم تستقر وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به)).

ثم جاء فضل الله عز وجل أن من تحدثه نفسه بعمل حسنة فإنه يكتبها له حسنة وأن من فكر في سيئة ثم تركها لوجهه سبحانه وتعالى فإنه يكتبها له حسنة أما إذا هم بسيئة فلم يعملها لكنه لم يتركها لوجه الله تعالى فإنه لا تكتب عليه سيئة وهكذا كان النسخ والرفع فيما يشق على المؤمنين وهو ما يحدثون أنفسهم فيه بسيئة فإنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم بها ويرفعها عنهم وعلى هذا جاءت الأحاديث في الباب الذي يلي هذين البابين، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب وفي حديث أبي هريرة السابق ذكره قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله عز وجل: ((إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عمله فاكتبوها عشرًا)) وفي هذا الباب ما رواه الإمام مسلم قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرازق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث منها قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله عز وجل: ((إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها)).

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو تعالى أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي يعني من أجلي)).

والفرق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله أن الأول تحدث بأن يعمل سيئة فغفرها الله عز وجل له ولكنه لم يتركها من أجل الله تعالى أما في الحديث الثاني فقد تركها من أجل الله تعالى فكتبها له حسنة حينما ترك أن يعمل هذه السيئة وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل)).

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها أخيرًا هي من صحيفة همام بن منبه التي كتبها عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وهذه الصحيفة رويت بإسناد واحد في أولها وهو هذا الإسناد: عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ولا يستطيع مسلم أن يلصق هذا الإسناد بكل حديث وإلا خالف الواقع ولذلك نبه على أن هذه الأحاديث بإسناد واحد فقال: هذا ما حدثنا أبو هريرة يعني همام عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديث منها قال ...إلخ، يعني ذكر أحاديث تحت هذا الإسناد ومن هذه الأحاديث كذا وكذا وهذه وتيرة مسلم في كل ما يرويه عن هذه الصحيفة، والصحيفة فيها تسعة وثلاثون ومائة حديثٍ كلها بهذا الإسناد ابتداءً من معمر وابتداءً أيضًا من عبد الرزاق وأيضًا من محمد بن رافع الذي روى عن عبد الرزاق عند مسلم فقد روى هذه الصحيفة بهذا الإسناد محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه إلى آخره وقد نبه الإمام النووي على هذا في مقدمة الكتاب وقلناه عندما كنا نتعرض للتعرف على صحيح مسلم وقلنا: إن هذا من دقة مسلم -رحمه الله- تعالى، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها)) ضبط العلماء أنفسها بالنصب وهما ظاهران إلا أن النصب أظهر وأشهر يعني ما حدثت الأمة به أنفسها فأنفسها مفعول.

قال القاضي عياض: "أنفسها بالنصب ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه".

قال قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها يعني الأنفس هي التي تحدث كما قال تعالى: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} [قّ: 16] فنفسه فاعل وقوله سبحانه وتعالى: ((إنما تركها من جراي))؛ أي السيئة التي هم بها أو تحدث بأن يعملها هو بفتح الجيم جراي وتشديد الراء وبالمد والقصر جراي وجرائي لغتان معناه من أجلي وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أحسن أحدكم إسلامه- فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها)) معنى أحسن إسلامه: أسلم إسلامًا حقيقيًّا وليس كإسلام المنافقين.

وفقه أحاديث هذا الباب ومعانيها كثيرة. قال الإمام النووي: وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى.
- في الحديث بيان أن آية: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} نسخت {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ}:
فقوله لما نزلت: ((لما نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} فاشتد ذلك على الصحابة -رضي الله عنهم- وقالوا: لا نطيقها قال الإمام أبو عبد الله المازري -رحمه الله- يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب وإنما تطرأ على أذهانهم وقلوبهم فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

قال المازري -رحمه الله- في تسمية هذا نسخًا نظر لأنه إنما يكون نسخًا إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى ومعنى إذا تعذر البناء يعني بناء أحد الحديثين على الآخر أي الجمع بينها.

وقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ} [البقرة: 284] عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، يعني الخواطر قسمان قسم يطرأ لا يملكه المرء وقسم يمكله المرء وهو ذلك الذي يعزم عليه عزمًا وهذا الذي يمكن أن يحاسب عليه، فتكون الآية الأخرى مخصصة يعني الآية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها تكون مخصصة لهذا العموم فتخرج ما لا يملك فهذا ليس من اكتساب المرء فلا يحاسب عليه، قلنا: إن المازري بين أن ما جاء في الحديث من أن نزول الآية الثانية فيها نسخ للآية الأولى هذا من قبيل المجاز وإنما هو عموم خصص يعني لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها خصصت الآية الأولى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُم بِهِ الله} ثم بين ذلك فقال: إن الخواطر تنقسم إلى قسمين قسم يملكه المرأ وقسم يطرأ على القلب لا يملكه المرء فالآية الأولى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُم بِهِ الله} تشمل بعمومها القسمين ثم جاءت الآية الثانية فخصصت هذا العموم وجعلت التكليف إنما يكون على الخواطر التي يملكها المرء وهي التي ينشئها ويعزم عليها ولا تكون طارئة على ذهنه دون أن يملك لها إنشاءً أو بدءًا قال إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخًا لأنه رفع ثابت مستقر يعني يريد أن يقول إلا إذا كانت الصحابة فهمت بداية أن قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ} معناه تلك الخواطر التي لا يملك لها المرء دفعًا فهو يحاسب عليها فخفف الله تعالى عنهم وجاءت الآية الثانية: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} فيكون هذا نسخًا للآية الأولى هذا كلام المازري.

قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظًا ومعنىً بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وزلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما مجتمعان في هذه الآية فقد أخبر الراوي أن هذا نسخ والتاريخ أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية فهذا واضح.

قال القاضي: "وقول المازري إنما يكون نسخًا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ فإن ورد وقفنا عنده".

لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت؟ بمجرد قوله وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم؛ لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاد وتأويله فلا يكون نسخًا حتى ينقل ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد اختلف الناس في هذه الآية فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ وأنكره بعض المتأخرين قال لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث بذلك وأن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك برفع الحرج والمؤاخذة.

وروي عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا: إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمر فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم وهذا القائل يرى أنهم يلزموا ما لا يطيقون لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون فأزيل عنهم الإشفاق وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق إذ ليس فيه نص على تكليفه واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى: {وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة هذا.

وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين بهذا الذي أخفاه هؤلاء أو هؤلاء هذا آخر كلام القاضي عياض -رحمه الله- وذكر الإمام الواحدي -رحمه الله- الاختلاف في نسخ الآية ثم قال والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة.
انتهينا إلى أن العلماء اختلفوا هل الآية الثانية: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} هل هي ناسخة للآية الأولى {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُم بِهِ الله} هل هذه الآية الأولى منسوخة نسختها الآية الثانية أو لا وكان اختلافهم بناءً على أن الله عز وجل لا يكلف ابتداءً إلا ما يطاق وقد انتهى الخلاف إلى ثمرة واحدة وهو:

أن الله عز وجل لا يكلف إلا ما يطاق سواء أكان هناك نسخ أو ليس هناك نسخ وبناءً عليه تفسر الأحاديث الأخرى من مثل الحديث الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به)). 

وفي الحديث الآخر: ((إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرًا)) وفي الحديث الآخر في الحسنة إلى سبعمائة ضعف وفي الآخر في السيئة إنما تركها من جري فتكتب له حسنة.
قال الإمام المازري -رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها من أنه لا يكتب ما هم به من سيئة ومن أن الله تعالى تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها يحمل ذلك على أنه في من لم  يوطن نفسه على المعصية أو إذا كان ذلك من الخواطر التي لا يملكها المرء وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا همًّا ويفرق بين الهم والعزم: فما يؤاخذ به المرء هو: العزم وليس الهم الذي يطرأ على قلب المرء هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث.

قال القاضي عياض -رحمه الله: "عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب؛ لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي همَّ بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى فهذا يكتب له سيئة لكن ليست هي السيئة التي همَّ بها والتي تكتب عليه لو عملها لكن نفس الإصرار والعزم والإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث: ((إنما تركها من جراي)) فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك ولعصيانه هواه يكتب له ذلك حسنة، فأما الهمُّ الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم وذكر بعض المتكلمين خلافًا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعال بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا لأنه إنما حمله على تركها الحياء".

هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 19] فالحب في القلب وقوله تعالى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] وهذا في القلب الظن والآيات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها والله تعالى أعلم.
- ونخلص من ذلك إلى أمور هي أن الله تعالى رفع الحرج عن الأمة، وأن الله عز وجل لا يحاسب على الهم بالسيئة إذا كانت طارئة لا يملك لها الإنسان طروءًا وتفكيرًا فيها وإنما هي هجمت على القلب وأن الله تعالى بفضله يعطي حسنة على الهمّ بالحسنة ولا يكتب سيئة على الهم بها، أما إذا عزم على السيئة ودفع عنها دافع غير خوف الله تعالى فإنها تكتب عليه سيئة، وإذا دفعه عنها وعن عملها خوف الله تعالى فإنه تكتب له حسنة؛ لأنه تركها لخوف الله تعالى هذا هو خلاصة الأحاديث التي تعرضنا لها والله أعلم.
- بقي أن نذكر أن في هذه الأحاديث بيان لما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله شرفًا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق وبيان ما كانت الصحابة رضوان الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع، قال أبو إسحاق الزجاج هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} أخبر الله تعالى به عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة رضي الله عنهم فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرًا.

قال الزجاج: {فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} أي أظهرنا عليهم في الحجة والحرب وإظهار الدين وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)) قيل كفتاه من قيام تلك الليلة وقيل كفتاه المكروه فيها والآيتان هما: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} إلى آخر الآيتين وإلى آخر سورة البقرة والله أعلم.
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